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 :  ــمل 

قــام المؤســس الدســتوري بموجــب التعــديل    

بتوســيا حــق إخطــار   2812الدســتوري لســنة  

ــددّهم:      ــدة فـــاعلين جـ ــتوري لعـ ــس الدسـ المجلـ

الوزير الأول، ولعـدد معـين مـن نـواب الةلمـان؛      

ذلك يمكن للأفراد الدفا بعدم  إلى بالإضافة

الدستورية بمناسـبة نـزاع قـائم أمـام القضـاء،      

وقــد جــاء هــ ا التعــديل اســتجابة للكــثير مــن  

الأصــوات الــتي كانــت تنــادي بتعزيــر آليــات     

خطـــــــار التقليديـــــــة المتمثلـــــــة في: رئـــــــيس الإ

                                                           
)*(

 . لمؤلف الِمراسلا -

ــوطني     ــة، رئــيس المجلــس الشــعبي ال الجمهوري

ورئيس مجلس الأمة؛ وذلك في ظـل عـدم تمتـا    

 المجلس الدستوري بالإخطار التلقائي.

وعلى الرغم من الإصلاح الدسـتوري الـ ي   

أنـــه مـــن الناحيـــة   إلا  مـــس نمـــام الإخطـــار،  

العمليــــة يلاحــــ  ضــــعف حصــــيلة المجلــــس     

ــة علـــى دســـتورية  الدســـتوري في ــال الرقابـ  مجـ

القوانين النـاتج عـن محدوديـة آليـات الإخطـار      

بنوعيهــا المســتحدثة والتقليديــة، وذلــك بســبب 

بعــــض العوائــــق القانونيــــة الــــتي لــــد مــــن      

استعمالها، وعلى ه ا الأساس فمـن الصـعوبة   

إرساء قضاء دستوري فعال بمقـدوره التصـدي   

 لأي ن  قانوني غير دستوري.

ــة ــار؛ المجلـــس : الكلمـــات المفتاحيـ الإخطـ

الدســــــتوري؛ الرقابــــــة الدســــــتورية؛ الأقليــــــة 

الةلمانيـــــــــة؛ الـــــــــدفا بعـــــــــدم الدســـــــــتورية.

Abstract:  
In virtue of the constitutional 

Amendment of 2016, the 

constitutional constituent has 

extended the right to notify the 

constitutional council to many new 

actors namely the prime Minister 

and a certain number of deputies. In 

addition to enabling individuals to 

evoke unconstitutionality exception 

on the occasion of a dispute 

standing before the judicial body. 
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This modification has come in 

response to much voice calling for 

strengthening the traditional 

notification mechanisms represented 

in the President of the Republic, 

President of the National people’s 

Assembly and president of the 

Nation Council in regard to the 

absence of systematic notification of 

the constitutional council. 

In spite of the constitutional 

reform that affected the notification 

system, it is noticed practically 

speaking the weakness of the 

Constitutional council’s toll in term, 

of control of the constitutionality of 

laws resulting from the limited 

notification mechanisms, be they 

modern or traditional types, due to 

some legal obstacles that hinder 

their use. Proceeding from this fact, 

it is difficult to establish an efficient 

constitutional jurisdiction that can 

tackle any unconstitutional legal 

provision.  

Keywords: Notification; 

Constitutional Council; 

Constitutional Control; 

Parliamentary Minority; 

Unconstitutionality Exception. 
  

  :ةــمقدم

يعد الدستور في المجتمعات المتحضرة القانون الأسمى لأنه  كم عمل هي ات الدولـة  

ويــنمم علاقاتهــا فيمــا بينهــا وبــين مواطنيهــا، ومــن ثمــة لا  ــوز لأي جهــة أن تت ــ  أي      

 تصرف قانوني خارج إطاره. 

ولتحقيـق هـ ا المسـعى، يقتضـي أن تكـون آليـات تضـمن احـترام الدسـتور مـن طــرف           

مؤسسات الدولة في  يا تصرفاتها، ومن أهمها الرقابة على دستورية القـوانين، حيـث   

 تبناها الدستور الجزائري بتاسيسه للمجلس الدستوري.  

، طالمـا أنـه لا   يعتة الإخطار الآليـة الـتي تسـم  للمجلـس أن يراقـب دسـتورية القـوانين       

 يملك حق الإخطار التلقائي، فيتوقف لركه على جهات الإخطار الم ولة قانونا.

تــرتبط فعاليــة الرقابــة علــى دســتورية القــوانين وجــودا وعــدما بفعاليــة آليــة الإخطــار،   

حيــث يتســا مجــال هــ ه الرقابــة كلمــا اتســا مجــال اســتعمالها، مــن طــرف الجهــات           

 الم طرة.

ات الرقابـة الدسـتورية،  ـد أن أبرزهـا هـي الـتي حملـها التعـديل         إن المتتبا لرصلاح

 إلى ، من خلال توسـيا آليـات الإخطـار باسـتحداث آليـات جديـدة      2812 الدستوري لسنة

جانب آليات سابقة أثبتت محدوديتها، في مجال لريك الرقابة على دسـتورية القـوانين،   

ــراد. وفي هــ ا الصــدد، ف     ــوق وحريــات الأف ــة حق ــات الإخطــار    وفي حماي ــل يمكــن لآلي ه
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المجلس الدستوري في الرقابة علـى دسـتورية القـوانين،     ةالمستحدثة إعادة بعث ديناميكي

 من أجل حماية حقوق وحريات الأفراد  

محـورين: نتنـاول في الأول    إلى لرجابة علـى هـ ه الإشـكالية نقسـم موضـوع الدراسـة      

ــة  الأســباب الــتي ســاهمت في تعطيــل ممارســة آليــات الإخط ــ   ــة لتحريــك الرقاب ار التقليدي

الدستورية، بينما نخص  الثاني للوقـوف علـى لليـل آليـات الإخطـار المسـتحدثة وبيـان        

 أثرها على لريك ه ه الرقابة.

 المحور الأول: حدود دور آليات الإخطار التقليدية

يســاهم الكشـــف عــن آليـــات إخطـــار المجلــس الدســـتوري الـــتي نــ  عليهـــا دســـتور     

1332
ــل تعديل ــ (1) 2812ســنة  هقب

ــى      (2) ــة عل ــة الرقاب ــ ي أصــاب هي  في تفســير الشــلل ال

  آليـات  هـ ه  تتمثـل  ففيمـا الدسـتور،  أحكـام  دستورية القوانين وعجزها عـن صـد خـرق    

 وفيما يتجلى قصورها 

  :تمتا رئيس الجمهورية بحق الإخطار -أولا

ــتوري    ــس الدسـ ــين المؤسـ ــإن في تمكـ ــس    لـ ــار المجلـ ــق إخطـ ــن حـ ــة مـ رئيس الجمهوريـ

ــاره حــامي         ــري باعتب ــه في النمــام السياســي الجزائ ــر يتماشــى مــا مكانت الدســتوري أم

  في حالة إساءة استعمال سلطته. الةلمانالدستور من أي خرق محتمل من طرف 

رئيس لإثـارة عـدم دسـتورية نـ  تشـريعي الوسـيلة الوحيـدة        ال ـلا يشكل لجـوء   هإلا أن

لـك بـدائل دسـتورية متاحـة قـد يلجـا إليهـا بـدلا         تنه من حماية الدستور، بـل يم التي تمك

 عن إخطار المجلس الدستوري.

قد يكون نوع الإخطار ال ي يمارسـه رئـيس   : ممارسة رئيس الجمهورية لرخطار -1

مطابقــة دســتورية القــوانين مــدى الجمهوريـة إجباريــا، وهــ ا عنــدما يتعلــق الأمـر بفحــ    

والأنممــة الداخليــة لغــرفتي الةلمــان، بحيــث لا  ــق لأيــة جهــة أخــرى غــيره          العضــوية 

وقـد يكـون نـوع الإخطـار اختياريـا عنـدما يطعـن في دسـتورية         ، الإخطار في هـ ا المجـال  

 القوانين العادية والمعاهدات الدولية. 

 مـن طـرف   يبدي المجلـس الدسـتوري رأيـه وجوبـا بعـد أن يخطـر       الإخطار الإلزامي: -أ

ــل         ــان وقب ــا الةلم ــد أن يصــادق عليه ــوانين العضــوية بع ــة في دســتورية الق ــيس الجمهوري رئ

ويعــــود الســــبب في عرضـــها الإلزامــــي علـــى رقابــــة المطابقــــة   ، (3)دخولهـــا حيــــز النفـــاذ  
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ــتورية ــا نصوص ـــ، الدسـ ــوانين   اكونهـ ــن القـ ــو عـ ــها تعلـ ــزة  علـ ــرى متميـ ــز في  الأخـ تتميـ

 إلى أنهـا لا تعلــو إلا  دسـتورية، ال الطبيعـة  موضـوعها بانهـا قواعـد تعـاض موضــوعات ذات    

  .مرتبته

إذ يـتعين علــى  ، (4)الحكـم نفســه ينسـحب علــى النمـامين الــداخليين لغـرفتي الةلمــان    

أن يخطــر المجلــس الدســتوري بشــانهما بعــد المصــادقة عليهمــا، وذلــك   الجمهوريــة رئــيس

، للوثيقـة الدسـتورية  لبحث مدى مطابقـة الأحكـام المتضـمنة قواعـد وإجـراءات عملـهما       

، وعليــه فهــو رئيس تــدخلا في مجــال الســلطة التشــريعية لــولا يعتــة مــن  هــ ا الإخطــار ل 

  .(5)اختصا  حصري لرئيس الجمهورية لوجوبية التنازع

إلا أن تكليف رئيس الجمهورية به ا الإخطار تكتنفه بعض الانتقادات، فـإذا كـان   

المشــرف علــى إصــدارها، فــإن الأمــر  العضــوية لكونــه القــوانينالأمــر صــائبا بخصــو  

حينمــا يتعلــق بنمــام غــرفتي الةلمــان الــ ي لا يخضــا لإجــراء الإصــدار، إذ يعتــة   مخالفــا

ساري المفعول بمجرد تصويت الغرفة الةلمانية عليه، وبالتالي كان من المنطق مـن  ذلـك   

 رئيسي غرفتي الةلمان.لكل من  الإخطار

كــون رقابــة المجلــس الدســتوري لنمــام غــرفتي    ســناد، هــوالإ هــ ا ومــا يــةر رجاحــة 

الةلمــان تمتــد لــتمس  يــا النصــو  الــتي يتضــمنها هــ ا النمــام دون اشــتراط عــدم           

وهـ ا مـا    (6)، مطابقتها للدستور من قبل الجهة الم طـرة شـانها شـان القـوانين العضـوية     

  .(7)ق لرئيسي غرفتي الةلمانالح ه ا تبناه المشرع الفرنسي ال ي من 

، أن رئــيس الجمهوريــة قــد أخطــر المجلــس وجوبــا  حــين نجــد علــى المســتوى العملــيفي 

النصـو  الداخليـة لغـرفتي الةلمـان طالمـا أنـه لا يتمتـا        كـ ا  و، بكل القوانين العضـوية 

 .(8)باي سلطة تقديرية حيال ذلك

، يملــك رئــيس 1332مــن دســتور  188/1حســب نــ  المــادة  الإخطــار الاختيــاري: -ب

المتمثلـة   التشـريعات ختيـاري للمجلـس الدسـتوري بشـان بعـض      خطار الاالإالجمهورية حق 

أساسا في: المعاهدات، القـوانين العاديـة قيـل دخولهـا حيـز النفـاذ، إذ يمكـن للةلمـان أن         

  .يتجاوز اختصاصه ويسن نصوصا مخالفة للدستور

مناسـبات  في سـبعة  رئيس وسـيلة الإخطـار الاختيـاري    ال ـاسـتعمل  فقد وفي ه ا الصدد 

يطلـب فيهـا التحقـق مـن      2888فيفـري   23منها عندما تقدم برسالة إخطار في ، (9)فقط
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المحـدد للقـانون الأساسـي الخـا  بمحافمـة الجزائـر        15 /38مدى دستورية الأمر رقـم  

 القـــانونجتمـــا المجلـــس الدســـتوري وأصـــدر قـــراره بالتصـــري  علـــى أن  قـــد أو الكـــةى

 .(10)ةدستوريمشوبا بعيب عدم ال كانالم كور 

والملاح  في المجال العملي أن تقديم ه ا العدد المحتشم من الإخطار الاختيـاري يعـة   

الـتي   وانينالعـدد الهائـل مـن الق ـ    إلى بـالنمر  الإخطار وذلكعن عدم جدوى ه ه الآلية في 

 .تصدر سنويا

ــار    -0 ــن الإخطـ ــدائل عـ ــة بـ ــيس الجمهوريـ ــتلاك رئـ ــاري: امـ ــرئيس   الاختيـ ــن لـ يمكـ

دسـتورية   الاختياري للمجلس الدستوري ب ليـات  خطارالإالجمهورية أن يستعيض عن آلية 

كبــديل للرقابــة الدســتورية والــتي يصــطل  عليهــا بــادوات        لا تقــل أهميــة عنهــا   أخــرى

 عتراض الرئاسي.الا

من صـلاحيات رئـيس الجمهوريـة الاعـتراض      إمكانية تعطيل القانون بقراءة ثانية: -أ

مـن الدسـتور، إذ أن    145القوانين التي وافق عليها الةلمان وهو ما نصت عليه المادة على 

رئيس ولـه الحـق في الاعـتراض    ال ـ إلى الن  التشـريعي عقـب موافقـة الةلمـان عليـه ينتقـل      

في حالـة إقدامـه    هعليه في غضون ثلاثين يوما، ما العلـم أن المؤسـس الدسـتوري ر يلزم ـ   

على ه ه الخطوة بتسبيب الاعتراض علـى الـرغم مـن أهميتـه الـتي تكمـن في لفـت نمـر         

  .دستورللما جاء في الن  التشريعي من مخالفات  إلى الةلمان

  مـن ، قد يستعمل رئيس الجمهوريـة إمكانيـة تعطيـل القـانون بقـراءة ثانيـة بـدلا       ل لك

 ا الأخير خارج سيطرته فلن يغامر باختيـار  إخطار المجلس الدستوري خاصة إذا كان ه

لا يكون تشكيكا في دستورية  د، لأنه قد لا يضمن له لقيق غرضه ال ي قالإخطار

الأغلبيـة الةلمانيـة الـتي     هيمنـة  ، وذلـك بغـرض ردع  مصلحتهوإنما دفاعا عن ه ا القانون 

أن  المـ كور  اءرجـر لوعليه فقد ينتج عن است دام ، توظيف القانون لصالحها إلى تن 

باغلبيـة ثلثـي    عليـه  حـين لقيـق شـرط التصـويت     إلى يصب  الن  محل الاعتراض معلقا

 .(11)الةلمان أصوات نواب

 المعـترض عليـه قــد   ممـا لا شـك فيــه أن اشـتراط ثلثـي النــواب لإقـرار الـن  التشــريعي      

ذلــك  خطــار، وفي مقابــلالإســتغناء عــن يزيــد مــن نجــاح مســعى رئــيس الجمهوريــة في الا  

ختصـــا  التشـــريعي للةلمـــان، لأن لقيـــق الأغلبيـــة المطلوبـــة للـــت ل  مـــن  الا إضـــعاف
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عــتراض الرئاســي لــيس بــالأمر الســهل في ظــل برلمــان تتعــدد فيــه الأحــزاب السياســية،  الا

رئيس حتى ولو كان الن  الأصلي الفغالبا ما ينتهي الاعتراض بتعديل الن  وفق رغبة 

 الدستورية.المعترض عليه غير مشوب بعدم 

إن قيام الةلمان بالتصويت على مشروع قانون  الامتناع عن إصدار القانون ونشره: -ب

مــا لا يعــني أنــه أصــب  نافــ ا ويــتم تطبيقــه في المجــال الم صــ  لــه، وإنمــا تبقــى عمليــة    

 .(12)الإصدار والنشر من اختصا  رئيس الجمهورية

الامتنـاع عـن إجـراء إصـدار القـانون في       إلى أن يلجا للرئيس وفي ذات السياق، يمكن

 إلى أجل الثلاثين يوما التي تلي تسليمه الن  المصادق عليه من قبـل الةلمـان، ممـا يـؤدي    

تعليق أو تاجيل تطبيقه، فهو أمر وارد خاصـة أن المؤسـس الدسـتوري ر يرتـب أي جـزاء      

 .(13)همن قبل متوقا على أي تعامل سلبي

بهـدف تعطيـل تطبيـق القـانون، وذلـك       المـ كور  الإجـراء فقد يت   رئـيس الجمهوريـة   

دفاعا عن مصـالح   تنفي  القانونقد يكون بدافا رب  الوقت أو يمنا فلاعتبارات عديدة 

حزبية أثناء الانت ابات، لاسيما إذا كان على درايـة مسـبقة بـان المجلـس الدسـتوري لـن       

مصالح الحزب ال ي ينتمي التي تخدم القانونية يعلن على عدم دستورية بعض الأحكام 

 إليه.

لـرئيس الجمهوريـة حـق     1332خـول دسـتور    اللجوء المباشر للشعب لإلغاء القانون: -ج

، وهــ ا دون ةرقابــة الدســتوريالاللجــوء لإرادة الشــعب لإلغــاء القــانون عــوض إحالتــه علــى 

 توضي  القضايا ذات أهمية وطنية التي تعله يقدم على ه ه الخطوة، ممـا يبقـي مجـال   

ــة الدســتورية في     الا إلى اللجــوء ســتفتاء واســعا دون أي شــروط تطــرح، خاصــة أن التجرب

الجزائر أثبتت قبول الشعب لكل الاستفتاءات التي جرت لحد الآن وال ي كان آخرهـا  

2885الاستفتاء حول قانون ميثاق المصلحة الوطنية لعام 
بكـل مـا حملتـه مـن عيـوب       (14)

  .الشعب لدى والقانوني في ظل نق  الوعي السياسي

أسلوب الاستفتاء بـدلا مـن عـرض القـانون علـى الرقابـة الدسـتورية،         إلى رئيساليلجا 

إذا قــدر أن رأي المجلــس الدســتوري ســياتي مســاندا للةلمــان، بــإعلان دســتورية القــانون    

ــة      ــن الناحيــة العملي الاحتمــال غــير وارد طالمــا أن    يكــون هــ ا محــل الخــلاف، لكــن م

  ه.الاستقلالية الكافية التي قد تعله لا يقف في صف إلى يزال يفتقرالمجلس لا 
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 : صورية حق رئيسي غرفتي الةلمان في الإخطار -ثانيا

 أيضــا هــ ا الحــق مــن الجمهوريــة،  بــه لــرئيسخطــار المعــترف الإعلــى غــرار الحــق في 

علــى اعتبــار أن الةلمــان هــو الممثــل الحقيقــي لإرادة   ، الةلمــان غــرفتي لكــل مــن رئيســي 

 التنفي يـة الـتي قـد   الشعب، فضلا عن ضرورة رقابة ممارسة السلطة التنميميـة للسـلطة   

 .التشريعية هتعتدي على صلاحيات

 ـب أن تتسـم العلاقـة بـين الجهـات      حتى تلعب ه ه الآلية دورهـا في الإخطـار   ولكن 

؛ بمعنـى  الحقيقيـة  بالاسـتقلالية  ي غـرفتي الةلمـان  ئيس ـالمكونة من رئيس الجمهوريـة، ور 

 أغلبية حزبية واحدة. إلى أنها لا تنتمي

ــة الإخطــار      -1  ــوطني لآلي ــس الشــعبي ال ــيس المجل ــة عــدم اســتعمال رئ مــن  :إمكاني

مـا  فيالطبيعي أنه لا يمكن أن نتصور قيام رئيس الجمهورية بإخطار المجلس الدسـتوري  

خطـار مـن طـرف    الإ يفـترض أن يكـون  صدر عنه من أعمال تشريعية، أمام هـ ا الوضـا   

أحد رئيسـي غـرفتي الةلمـان، وخاصـة رئـيس المجلـس الشـعبي الـوطني الـ ي يعـول عليـه            

 لما لوزه السلطة التنفي ية مـن  ك ا بالنمر، وبالممثل الحقيقي لإرادة الشع بحكم أنه

 على رئيسه. تاثير على مجلس الأمة وال وسائل

تلــها المجلــس الشــعبي الــوطني فقــد يمتنــا    المكانــة الــتي  ضــعف إلى لكــن بــالنمر

 انتمائـه  هـا رئيسه عن استعمال حقه في إخطار المجلـس الدسـتوري وذلـك لعـدة أسـباب من     

ــنهج          إلى ــى نفــس ال ــو يســير عل ــ لك فه ــى القــوانين وب ــتي تصــوت عل ــة ال ــة الةلماني الأغلبي

 السياسي ال ي يسلكه رئيس الجمهورية وحكومته.

ــا قيام ــ    ــا لا نتوق ــديهي أنن ــتي    ه كــ لك مــن الب ــالطعن في عــدم دســتورية القــوانين ال ب

يبا كـل القـوانين   صادقت عليها الأغلبية الةلمانية التي ينتمي إليها على الرغم من أن تقر

، والـتي  الحكومـة  بمبـادرة عـن   مـن رئـيس الجمهوريـة أو    صوت عليها الةلمان تاتييالتي 

خـلاف بـين الـوزير الأول والةلمـان،      وبالنتيجة وقـوع تعديلات أثناء المناقشة، للقد تخضا 

رر مشـاريا  يم ـدائمـا   لأن الةلمانلكن مثل ه ه الخلافات لا لدث من الناحية العملية، 

   .لقوانين من دون مناقشات جادة وحقيقةا

 الإخطـارات  نـدرة  هو ما يؤكد عدم فعالية آلية رئيس المجلس الشعبي في الإخطار إن

بلائحــة تــرتبط ، حيــث ر تتعــد ثلاثــة إخطــارات،    المعروضــة علــى المجلــس الدســتوري   
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المجـــالس  تديـــد انت ابـــات المتضـــمن تاجيـــل ، وبالقـــانون(15)المجلـــس الشـــعبي الـــوطني

ــة  ــعبية البلديـ ــل انت ابـــات   و (16)الشـ ــمن تاجيـ ــد القـــانون المتضـ ــالس الشـــعبية   تديـ المجـ

 .(17)الولائية

قــد  خـلال عشــرين سـنة الماضــية   فـالمتتبا للشــان التشـريعي  ــد أن رئـيس الجمهوريــة   

تفلـت مـن رقابـة    إلا  الحر  مما يستدعي الأمر التشريا بالأوامر بالغ بشكل مفرط في

هــا، فقــد تتعــدى علــى الاختصــا  ري، نمــرا لثقــل المواضــيا الــتي تنممالمجلــس الدســتو

 .(18)لمواطنيناتنتهك بصفة مباشرة حقوق وحريات  التشريعي للةلمان أو

ــة الإخطــا     -0 ــس الأمــة لآلي ــيس مجل ــة عــدم اســتعمال رئ ــف الأمــر   ر:إمكاني لا يختل

آليـة الإخطـار   بالنسبة لرئيس مجلس الأمـة فيمـا يتعلـق بمسـالة إمكانيـة عـدم اسـتعمال        

 إلى ، بالإضــافةالمجلــس الخلفيــة مــن تاســيس   إلى نمرنــا بشــان التشــريعات خاصــة إذا  

 .في النمام السياسي الجزائري المركز ال ي  تله ضعف

كـان  إن المتتبا للشان السياسي الجزائري،  د أن ر ساء مجلـس الأمـة منـ  نشـاته     

كـافي وراء عـدم إمكانيـة اسـتعمال     وهـ ا دليـل   ، (19)تم تعينهم من بين الثلث الرئاسيي

هؤلاء الأعضاء لرخطار لاسيما إذا تعلـق الأمـر بالمراسـيم والأوامـر الرئاسـية، وهـ ا مـا        

، حيــث أقــدم 1332مــن دســتور  181/2لــه المــادة  تيفســر الخــرق الصــارخ الــ ي تعرضــ

أنــداك مفســرين المــادة  همعلــى اســتبدال رئيســ 84/2881/ 12أعضــاء مجلــس الأمــة في 

لـــس مـــن عمليـــة القرعـــة الخاصـــة بالتجديـــد الجزئـــي المجورة أنهـــا تعفـــي رئـــيس المـــ ك

خلال كل ثلاث سنوات إذ سيكمل عهدتـه الرئاسـية الأولى الـتي مـدتها سـت       لأعضاءل

 ا مجانبا للصواب.  يرسنوات تفس

ما يثبت عـدم فعاليـة آليـة الإخطـار الـتي يمتلكهـا رئـيس مجلـس          من الناحية العمليةف

، منـ  تاسـيس ذلـك المجلـس    إخطـارا واحـدا   إلا  المجلـس الدسـتوري   لقيهو عدم ت، الأمة

  .(20)في القانون المتضمن نمام التعويضات والتقاعد لعضو الةلمان يتعلق بالطعن

إن إضفاء الفعالية على رقابة دستورية القوانين يقـوم علـى آليـة الإخطـار الـ ي يـرتبط       

بطبيعــة العلاقــة الــتي تمــا بــين رئيســي غــرفتي الةلمــان ورئــيس الجمهوريــة الــتي تبقــى    

صبغة الـولاء والتبعيـة الميـزة الـتي طبعـت هـ ه العلاقـة عـة مختلـف المراحـل الـتي مـر بهـا              
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ــر  ــي الجزائـ ــام السياسـ ــه لا ي، النمـ ــة    وعليـ ــار نتيجـ ــلطة الإخطـ ــتعمال سـ ــا اسـ يمكنهمـ

  .الأغلبية الةلمانية السائرة في فلك الرئيس إلى انتمائهما

إلا  بناء على ما تقدم يمكن القول أن عملية الإخطار الاختياري لا يمكـن أن تكـون  

في حالـة وجــود الخـلاف بــين رئـيس الجمهوريــة وأحــد رئيسـي غــرفتي الةلمـان حــول نــ       

عي أو تنميمــي، ماعــدا ذلــك تكــون احتمــالات إخطــار المجلــس الدســتوري جــد        تشــري

ضـعيفة إذا ر تكـن منعدمـة تمامـا، بحكـم أن الجهـات الـثلاث الم ولـة بحـق الإخطـار           

فكـر سياسـي واحـد، وبالتـالي اخـتلافهم في تشـريا مـا يبقـى أمـر غـير وارد            إلى ينتمون

 على الأفل في المرحلة الحالية.

 آليات الإخطار المستحدثة  مدى جدوىالثاني:  المحور

 علـى الآليـات التقليديـة    2812لسـنة   أدى حصر حق الإخطـار قبـل التعـديل الدسـتوري    

رهــن دور المجلــس الدســتوري في التصــدي للكــثير مــن التشــريعات الــتي قــد تكــون     إلى

 .غير دستوري بشكل صدرت

ــة لهــ ا الســبب، ومــن أجــل    ــة الدســتورية وضــمان جــودة ال  تقوي تشــريا، تفطــن  الرقاب

تعزيـز آليـات الإخطـار     إلى 2812الدسـتوري لسـنة   المؤسس الدستوري من خلال التعـديل  

جديدة، فهل ه ا التعديل خطوة نجو لريـك المجلـس الدسـتوري مـن     المعمول بها ب ليات 

 ركوده   

  :تمكين الوزير الأول من الإخطار -أولا

ر يعـد إخطـار المجلـس الدسـتوري مـن طـرف        2812 لسنة بموجب التعديل الدستوري

 الســلطة التنفي يــة منحصــرا في رئــيس الجمهوريــة بــل توســا ليشــمل الــوزير الأول، نمــرا 

 دستورية.الالرقابة  للدور الكبير ال ي يقدمه في مجال

يعـــد تمكـــين الـــوزير الأول مـــن حـــق  :مـــةرات مـــن  حـــق الإخطـــار للـــوزير الأول -1

ــد خطــوة، (21)رخطــاالإ ــ ق ــس دعم ت ــة المجل ــة  الدســتوري مكان ــاء دول الحــق  ودوره في بن

هـ ا الحـق يـتلاءم مـا دوره      هومـن جهـة أخـرى فـإن منح ـ    ، القانون وتعميـق الديمقراطيـة  و

يـــراه غـــير مـــا  بتنفيـــ  إلزامـــهباعتبــاره المكلـــف بتنفيـــ  القـــوانين، فمـــن غـــير الممكــن   

ثـم يمنـا    (22)لقـوانين حق المبـادرة بمشـاريا ا   نخولهدستوري، كما أنه من غير المعقول أن 

 . أثناء المناقشة والتصويت عليهاة التعديلات التي تمسها من الطعن بعدم دستوري
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مجال الإخطار على النصو  التي تـاتي مـن نـواب الةلمـان في شـكل اقـتراح       وينطوي 

 تهاقوانين أو من الحكومة في شـكل مشـاريا قـوانين إذا تعرضـت للتعـديل أثنـاء مناقش ـ      

والتصــويت عليهــا، كمــا يشــمل الإخطــار ف ــة النصــو  الــتي يكــون مصــدرها رئــيس     

   .الجمهورية

توسـيا دائـرة    تـثمين إنـه لمـن الضـروري     :تقييم آلية الإخطار الممنوحة للـوزير الأول  -0

شمل الوزير الأول، لكن البحث في مدى فعالية ه ا الإخطار يرتبط أساسا تالإخطار لي

بمدى ممارسته على أرض الواقا وللوقـوف علـى حـدود هـ ه الممارسـة يسـتوجب أن نميـز        

 بين حالتين:  

التشـريا الـ ي    إلى في ه ه الحالة يتم النمر نتماء الوزير الأول للأغلبية الةلمانية:ا -أ

، حيـث يصـعب ممارسـة    الأول   التصويت عليه وال ي يعة عن الانتمـاء الحزبـي للـوزير   

ــالغين إذا    ــو كــان هــ ا     قالإخطــار بشــانه ولا نكــون مب ــى ول ــا ســيكون منعــدما، حت لن

التشــريا مقــدما مــن طــرف المعارضــة في شــكل اقــتراح قــانون، طالمــا بوســا الأغلبيــة أن   

الحكــم علــى الأوامــر   نفــس وينســحب، عــدم مــروره نتيجــةوبالتــرفض التصــويت عليــه  

نفــس اللــون  إلى ينتمــيإذا كــان  فيهــا طعــنالوالمراســيم والمعاهــدات، فمــن غــير المتوقــا  

 .(23)الجمهورية رئيسل السياسي

ــوزير الأول   -ب ــة: لعــدم انتمــاء ال ــة الةلماني لا يلــزم رئــيس   الدســتورإذا كــان  لأغلبي

يمكننـا توقـا    ففي ه ه الحالـة لا الأول من الأغلبية الةلمانية،  الجمهورية باختيار الوزير

ــار ــق     لل هإخطـ ــان ولا يتفـ ــا الةلمـ ــه غرفتـ ــوتت عليـ ــانون صـ ــد أي قـ ــتوري ضـ ــس الدسـ مجلـ

 عـن  رأي الحزب ال ي ينتمي إليه، حتـى وإن ر يكـن نابعـا هـ ا الإخطـار      مابالضرورة 

   .(24)قانونيةال تهقناع

 : الةلمانية من الإخطارتمكين الأقلية  -ثانيا

تستوجب الديمقراطيـة النيابيـة، أن تمـارس ممـاهر السـيادة داخـل الدولـة مـن طـرف          

فـيمس ذلـك بالدسـتور،     الجهـاز الانحـراف بالتشـريا   منت ب، لكن يمكـن لهـ ا   برلمان 

ــ لك اعــترف لأول مــرة   الرقابــة علــى   لتقويــة نمــام بســلطة الإخطــار   يــةالةلمان للأقليــة ل

   .دستورية القوانين
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الديمقراطيـة، أضـاف    دعـم  مـن أجـل   أهمية من  حـق الإخطـار للأقليـة الةلمانيـة:     -1

ــديل الدســتوري  ــهفي ماد 2812 لســنة التع ــث أصــب       188/2 ت ــدة، حي آليــة إخطــار جدي

أو ثلاثين عضوا إخطار المجلـس الدسـتوري، ممـا يعطـي الفرصـة       ئبابإمكان خمسين نا

 إلى اعتمـاد هـ ه الآليـة    في كمـا يهـدف  دسـتورية.  الللةلمانين المساهمة في تفعيـل الرقابـة   

 .(25)رخطاالإ عملية دمقرطة

بضـرورة   (26)على رأسهم الفقيـه كلسـن  والدستوري  بعض  ه الأهمية، نادىودعما له

الأغلبيــة  التصــدي لدكتاتوريــةالأقليــة الةلمانيــة مــن أجــل   ليشــمل الإخطــار حــق توســيا

  .(27)وهيمنتها على العمل التشريعي

علـى الـرغم مـن أهميـة الاعـتراف       :تقييم آلية الإخطار الممنوحـة للأقليـة الةلمانيـة    -0

سـابق لأوانـه الحكـم    مـن ال أنـه  إلا  باحقية إخطـار المجلـس الدسـتوري،    يةةلمانالللأقلية 

مــن الناحيــة العمليــة علــى أســاس حداثــة الإصــلاح   ه الآليــة لاســيمافعاليــة هــ  مــدى علــى

 كرسها.الدستوري ال ي 

غـير ممكـن في الوقـت الـراهن،      ااسـتعماله  إلى من الناحية النمرية نعتقد أن اللجوءف

النصـاب المطلـوب مـن المعارضـة حتـى       مـن رفـا  الطالما أن المؤسس الدسـتوري قـد بـالغ في    

لا يقل عن خمسين نائبا في المجلس الشعبي  هتتمكن من الطعن في قانون ما، حيث جعل

نصـاب يصـعب لقيقـه في ظـل     وهـو  الوطني ولا يقل عـن ثلاثـين عضـوا في مجلـس الأمـة      

 نمام سياسي تكاد تنعدم فيه المعارضة الحقيقية.

مـن حيـث التشـريا الـ ي      ضـييق نطـاق الإخطـار   تهـو  ما يعـاب أيضـا علـى هـ ه الآليـة      

علـــى الـــرغم مـــن خطورتهـــا علـــى الحقـــوق  اللـــوائ ، حيـــث لا يتعـــدى إلـــي يســـري عليـــه

  .(28)التشريعات العادية والمعاهدات، فهو ينحصر في والحريات، 

، نجدها قـد أحـدث نقلـة    1384التجربة الفرنسية مند استحداثها  إلى لكن بالرجوع

نوعية في مجال الرقابة على دستورية القوانين، حيث أضـحى المجلـس الدسـتوري بفصـل     

في دستورية القوانين بمعدل يفوق عشر مـرات في السـنة مقارنـة بتلـك الحاصـلة في الفـترة       

منهـا   32طلبـا، قضـى في    284قـدم النـواب    1334فإلى غايـة   (29) 1384و 1358ما بين 

  .(30) توريةبعدم الدس
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  :ةتمكين الأفراد من حق الدفا بعدم الدستوري -ثالثا

بشـان التشـريعات    عن إخطـار المجلـس الدسـتوري    الرسميةقد تتراخى جهات الإخطار 

ــة ــرادبح الماسـ ــقـــوق الأفـ ــتوري  ، لـ ــديل الدسـ ــى التعـ ــنة لك تبنـ ــار 2812 لسـ ــة إخطـ ، آليـ

ــدم الدســتورية   همتمكــن ــدفا بع ــس     مــن ال ــدفا يســم  للمجل ــراد بال ، فهــل الســماح للأف

 الدستوري بحماية ه ه الحقوق  

الـدعوى الدسـتورية عـن طريـق      يتوقـف قبـول  : الدفا بعدم الدستورية قبولشروط  -1

 على توافر نوعين من الشروط:   أمام المجلس الدستوري الدفا

على ضرورة  18/12من الفانون العضوي رقم  2/1 تن  المادة الشروط الشكلية: -أ

تقـــديم الـــدفا بعـــدم الدســـتورية لـــت طائلـــة عـــدم قبولـــه شـــكلا بمـــ كرة مكتوبـــة  

 ومنفصلة ومسببة.

شـترط أن يقـدم الـدفا بمـ كرة مكتوبـة      ي تقديم الدفا في مـ كرة مكتوبـة:   -1-أ

 .شكلاوإلا كان محلا للرفض 

النــزاع، إذ  لأطــرافوللكتابـة مزياهــا ســواء بالنســبة لحســن سـير العدالــة أو بالنســبة   

 .تسم  لهم بان يكونوا على علم بما  ري في الخصومة

البينات الواردة فيهـا،  ور  دد شكل الم كرة  18/12وإذا كان القانون العضوي 

ــادة   ــى  الخامســة فــإن الم ــا عل ــه قــد أحالتن ــانون الإجراال من ــام،  ق ــي الع وفي هــ ا الصــدد  ئ

ــادة أحكــام فبإســقاط  ــانون   15الم ــن الق 88/83م
ــإن (31) ــ كرة  ــب أن   ل، ف ــول الم قب

 تتضمن البيانات التالية:  

 الجهة القضائية التي ترفا أمامها الدفا. -

 اسم ولقب المدعي وموطنه. -

 يه.أن تكون موقعة من قبل الطرف المعني أو من قبل محام -

 أن تتضمن المقتضى التشريعي موضوع الدفا. -

 .أن يتضن بيانا لأوجه الخرق للحق أو الحرية -

مــن  2/1تشــترط المــادة  تقــديم الــدفا بشــكل منفصــل عــن الــدعوى الأصــلية:   -0-أ

في مـ كرة منفصـلة عـن دعـوى الموضـوع، وإلا       الـدفا  أن يقـدم  12/18القانون العضوي 
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كان مرفوضا شكلا. فمن دواعي الفصل بين دعوى الـدفا الفرعـي والـدعوى الاصـلية     

   .اختلاف الجهات التي تفصل في كليهما إلى المعروضة، يعود أساسا

الـدفا هـي   طبيعتهمـا، فـدعوى    الاخـتلاف في  إلى الفصل بـين الـدعويين   يعزىك لك 

صــلية هــي دعــوى  دعــوى عينيــة يخاصــم فيهــا المــدعي نصــا تشــريعيا، بينمــا الــدعوى الأ    

 ش صية يخاصم فيها المدعي المدعى عليه في واقعة أو تصرف قانوني.

 كــان محــلا يشــترط كــ لك لقبــول الــدفا أن يقــدم معلــلا وإلا  تســبيب الــدفا: -3-أ

بصـفة   الدسـتوري  رفض، ل ا ينبغي على المدعي أن يقوم في الم كرة بتحديد الحكـم لل

تفـادي   إلى يخالفـه الـن  التشـريعي حتـى يسـم  بإزالـة الطعـون الـتي ترمـي          الـ ي دقيقة 

 الدعاوى الكيدية. 

لإقناع بالنسبة للقاضي ال ي أثـير أمامـه    فهو وسيلة، تسبيب الدفا مهم جداكما أن 

مطابقـة الـن  المـدعى     يـه يكـون مـن السـهل عل    ذاته ال ي لس الدستوريالمجأول مرة أو 

 بمساسه بحق أو حرية ما الن  الدستوري.

الجهــات القضــائية  إلى ولا يمكــن إرســال مــ كرة الــدفا  الشــروط الموضــوعية: -ب

ــس الدســتوري      ــا أو إحالتهــا علــى المجل ــةســتوف تإذا ر العلي  الشــروط الموضــوعية  كاف

 . المحددة قانونا

  وجوب إثارة الدفا أثناء النمر في قضية معروضة أمام القضاء: -1-ب

مرتبطــة بنــزاع حقيقــي معــروض أمــام القضــاء     عــل المنازعــة الدســتورية وهــو شــرط 

هــو دفــا موضــوعي يمكــن  ، وموضــوع الخصــومة علــى الفصــل فيهــا يتوقــف الفصــل في 

ــا إثارتــه في أي مرحلــة مــن مراحــل الــدعوى ســواء أمــام    الجهــات القضــائية، كمــا    ي

ــايا الجنائيـــة   ــن  وأالاســـت ناف  لـــةمراح وأالتحقيـــق  في مرحلـــةيســـم  بـــه في القضـ الطعـ

 .(32)بتدائيةماعدا أمام محكمة الجنايات الا، بالنقض

مـن   82ورد ه ا الشرط في المادة  تقديم الدفا من طرف الجهة المعنية:ضرورة  -0-ب

يمكن إثارة الدفا بعدم الدستورية في كـل   "تن  على أنه: الم كور والقانون العضوي 

مفـاد ذلـك أن إثـارة الـدفا يتوقـف علـى       . ..."، الـدعوى  أحد أطرافقبل  محاكمة، .. من

 له مصلحة في ذلك لأن المصلحة مناط أية دعوى. كل ش   طرف في الدعوى
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بالنتيجة ل لك، فإن الـدفا لا يتعلـق بالنمـام العـام، لأنـه لا يمكـن للقاضـي الم ـت          

المجلـس الدسـتوري حـق مقصـور      إلى الدسـتورية  أمـر فإحالة  التعرض إليه من تلقاء نفسه

 .(33)على أطراف الدعوى فقط

لقبــول  يشــترط :الدســتوريةمســاس القــانون محــل الــدفا بــالحقوق والحريــات  -3-ب 

حيث ربطت الـدفا بعـدم    2812من التعديل الدستوري  188المادة  الدفا أيضا ما ورد في

 الدستور. قرهايرية حبمساسه بحق أو  حكم تشريعي مادستورية 

 التشـريا فمن البديهي القول أن القانون الـ ي يقصـده المؤسـس الدسـتوري، يتمثـل في      

 على إذا كان الأمر يقتصر ما وهنا يثار التسا لدخل في نطاق الرقابة الاختيارية ي ال ي

ــتي يتضــمنها الدســتور     ــد  بمقائمــة الحقــوق ال ــتي   إلى فهومــه الشــكلي أم يمت الحقــوق ال

  فهومه الموضوعيبميتضمنها 

ــداءا ــ قت ــف  (34)المجلس الدســتوري الفرنســي ب ــري  ر يكت ــس الدســتوري الجزائ  المجل

الدستور للحكم علـى النصـو  القانونيـة بعـدم الدسـتورية، بـل وسـا مـن          إلى بالاستناد

 إلى لجــا قــد خطــارات حيــث كشــفت أنــه إ عــدة الكتلــة الدســتورية بمناســبة فصــله في 

لكـن لا نعلـم    (35)القـوانين العاديـة  وحتـى  القانون العضوي ، ديباجة الدستور، المعاهدات

 ما إذا كان سيوسا من الكتلة الدستورية في مجال الدفا بعدم الدستورية.

الــدفا بعــدم الدســتورية أن يتمتــا     قبــول يتطلــب تمتــا الــدفا المثــار بالجديــة:    -2-ب

ممـا  ور  دد معايير مضبوطة لتقـديره،  ب لك المقصود  المشرع ر يبين أنإلا  بالجدية،

 ته.جدي مدى تقدير ءالقضايصعب على 

سـد منافـد التاويـل موضـحا بـان جديـة الـدفا هـو أن          إلى لكن بعض الفقه قـد ذهـب  

التقاضـي، ويتحـدد ذلـك     ديتحقق القاضي من أن الدفا لا يقصد به الكيد أو إطالة أم ـ

 (36): بتوافر شرطان

 معنـى ذلـك   ؛الأهـم ه ا الشـرط هـو    أن يكون الفصل في مسالة الدستورية منتجا: -

متصـل بموضــوع النـزاع و تمـل تطبيقـه علـى النــزاع في       هأن يكـون القـانون المطعـون في ـ   

  .الدعوى الأصلية
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ــه الشــك في عــدم دســتوريته    - ــون في ــانون المطع ــثير الق ذلــك أن مطابقــة   يعــنيو: أن ي

وجهات النمر؛ أي أن يكون هناك شبهة في  العديد من القانون للدستور لتمل اختلاف

  .عدم الدستورية لن  القانون

المادة  ضمن ورد ه ا الشرط عدم تمتا القانون المطعون فيه بقرينة الدستورية: -5-ب

: "يتم إرسال الـدفا بعـدم الدسـتورية، إذا      كما يلي، 18/12من القانون العضوي  88

 استفاء الشروط الآتية:  

ــه     إلا  - للدســتور مــن طــرف   يكــون الحكــم التشــريعي قــد ســبق التصــري  بمطابقت

ونعني بهـ ا الشـرط عـدم جـواز الـدفا       .المجلس الدستوري باستثناء حال تغير المروف..."

 دستوريته.في  الفصل بعدم دستورية ن  تشريعي سبق

ة عـدّ  تواجـه آليـة الـدفا بعـدم الدسـتورية      :عوائق ممارسـة الـدفا بعـدم الدسـتورية     -0

ممارسـتها، وهـ ا مـا    مـن  تعقيدات تمس شروط وإجراءات قبوله والتي مـن شـانها الحـد    

 ما يلي:  هامنن كر حماية الحقوق والحريات المعترف بها للأفراد، و ينعكس سلبا على

غاية  إلى إن ممارسة الدفا إمكانية إطالة أجل الفصل في الدفا بعدم الدستورية: -أ

قاضــي  بدايــة يرســلثلاث مراحــل: بــ يمــر ه قــدالفصــل فيــه قــد يطــول أمــده، بحكــم أن ــ

تقـوم هـ ه    أيـام مـن صـدوره، ثـم     18كم العليا خلال االمح إلى الدفا قبول الموضوع قرار

 بـدوره  المجلس الدستوري في أجل شـهرين مـن تـاريا الاسـتلام الـ ي     على بإحالته الأخيرة 

وعليـه فـإذا   ، (37) تمديـد مـرة واحـدة   ال ةمـا إمكاني ـ  أشـهر  يفصل فيه بقرار خلال أربعـة 

استنف ت ه ه الآجال فإن الفصـل النهـائي في الـدفا بعـدم الدسـتورية قـد يسـتغرق مـا لا         

 ، وتعتة ه ه الآجال طويلة جدا.أشهر 18يقل عن 

ــ عــدم إمكانيــة الطعــن في الحكــم القاضــي بعــدم إحالــة الــدفا:  -ب راد بــ لك أن يُ

بعــدم إحالــة  قضــاة المحــاكم العليــا  عــن القاضــي المثــار أمامــه الــدفا أو  القــرار الصــادر 

المسالة الأولية الدستورية علـى المجلـس الدسـتوري غـير قابـل لأي طعـن باعتبـار أن رفـض         

الإحالــة هــو بمثابــة اعــتراف بعــدم وجــود مشــكلة تتعلــق بالدســتورية، ومــن ثمــة لا  ــق     

وهـ ا علــى عكـس قــرار رفــض   طعــن، لصـاحب الشــان أن يطعـن فيــه بـالطرق المقــررة لل   

 .(38)إرسال الدفا الصادر عن محاكم أول أو ثاني درجة
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ر يكرس ، (39)فعلى خلاف بعض نمم الرقابة الدستورية المقارنة كالنمام المصري

علـى المجلــس  المشـرع الجزائـري إمكانيـة الطعـن ضـد قــرار المتضـمن عـدم إحالـة الـدفا          

تقــدير تصــفية الــدفوع  لهــ ا الأخــيرلا يمكــن  وبالتــاليبــالرغم مــن أهميتــه،  الدســتوري

المثارة أمام القضاء فلا شك أن مراجعة الحكم القضـائي أمـر مسـتنبط مـن حسـن سـير       

   .العدالة

وإذا كان لا يمكن لأحد إنكار مدى  القضاء للنمر في جدية الدفا: تاهيلعدم  -ج

دستورية، تبقى هـ ه الآليـة مـن    الأهمية من  المؤسس الدستوري للأفراد آلية الدفا بعدم 

  تهتقدير جدي قاضيالدون جدوى إذ يمكن تعطيلها إذا أساء 

ــق أمــام المجلــس الدســتوري للنمــر في        ــه فــإذا فعــل ذلــك يكــون قــد قطــا الطري وعلي

المطعـــون فيـــه ممـــا  عـــل مـــ ل الإصـــلاح الدســـتوري المتعلـــق بالـــدفا  التشـــريا دســـتورية

   الكـافيين والت ص ـ الاستقلال إلى يزال يفتقرحكما فيه من قبل القضاء ال ي لا تم

 لضمان حقوق الإفراد.  

  :خاتمــة

 النتائج التالية: . إلى أو المستحدثة توصلنا التقليدية بعد دراسة آليات الاخطار

يمكـن لـرئيس الجمهوريـة التحايـل علـى الاخطـار الاختيـاري للمجلـس الدسـتوري،           -

 بدائل أخرى كطلب قراءة للن  التشريعي. إلى لاسيما إذا تعسف في اللجوء

عدم فعالية دور رئيسا غرفتي الةلمان في لريك الرقابـة الدسـتورية، نمـرا لضـعف      -

 المكانة التي  تلها الةلمان الجزائري.

من  الوزير الأول حق الإخطار، إجـراء يتماشـى مـا دوره في تنفيـ  القـوانين، لكـن        -

حـــزب رئـــيس   إلى الأغلبيـــة الةلمانيـــة أو  إلى نتمائـــهممارســـته قـــد تتعـــ ر عليـــه إمـــا لا    

 الجمهورية.

كما أنه من الصعوبة بمكان قيام الأقلية الةلمانية بالإخطار في ظل الرفا الكبير  -

 للنصاب القانوني المطلوب وضعف المعارضة.

إن اســت دام الــدفا بعــدم الدســتورية لحمايــة الحقــوق والحريــات قــد تواجهــه بعــض    -

لتي تكتنف شروط قبوله، أهمها إمكانية إساءة القاضي تقدير جدية الدفوع العوائق ا

 المثارة أمامه.



 بوشكيوه الحليم عبد ـ أعميور فرحات _______________________________________ الدستوري المجلس إخطار آليات

 

 

 0707جوان -02العدد -70 المجلد ــــــــــــــــــمجلة الباحث للدراسات الأكاديمية 

ISSN: 2352-975XــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــEISSN: 2588-2368 

100 

عدم قدرة القاضـي الدسـتوري علـى ممارسـة الرقابـة الدسـتورية بالشـكل المطلـوب          -

 نمرا لتبعيته للسلطة التنفي ية وافتقاره للت ص  المطلوب.

علــى النحــو يــدي والمســتحدث تفعيــل آليــات الإخطــار بنوعيهــا التقل وعليــه، يســتوجب 

 :  الآتي

للتصويت علـى الـن  التشـريعي محـل الاعـتراض       القانوني المشترطتقلي  النصاب  -

 أعضائه.ثلثي  من الأغلبية البسيطة لأعضاء الةلمان بدلا إلى من طرف رئيس الجمهورية

إذا اتخــ   بقــوة القــانون الةلمــانصــادق عليــه  الــ ي لــن  التشــريعيا إصــدار ونشــر -

الجمهورية موقف السكوت تاهه بعد مرور الميعاد القانوني الم صـ  لإصـداره    رئيس

 وتشره.

التشـريعات   علـى  لتمكينه مـن ممارسـة الاخطـار   ، تعزيز ضمانات استقلال الةلمان -

 التي يكون مصدرها السلطة التنفي ية.  

شـان  بيمكنـه إخطـار المجلـس الدسـتوري     حتـى  ، سلطات حقيقيـة  الأول الوزيرمن   -

 رئيس.الدستورية القوانين وخاصة الصادرة عن  عدم

ــروض      - ــانوني لرخطــار المف ــي  النصــاب الق ــى نحــو لا    علــى تقل أعضــاء الةلمــان عل

 عشرة نواب.أي  الةلمانية؛المشكلين للمجموعة  عدد الأعضاءيتجاوز 

تسهيل ممارسة الدفا بعدم الدسـتورية مـن خـلال تبسـيط وتقيـق شـروط واجـراءات         -

 تخفيض آجـال الفصـل في عـدم الدسـتورية    قبوله، كوضا معايير لتقدير جدية الدفا، و

 ما عدم التمديد. أربعة أشهر إلى

ــاة    - إرســــاء الأســــس اللازمــــة لضــــمان اســــتقلالية جهــــاز القضــــاء، وتكــــوين قضــ

 ـــ مت صصـــــين ــن البــ ــنهم مـــ ــاد  ثلتمكيـــ ــوعية وحيـــ ــة الـــــدفا بكـــــل موضـــ .في جديـــ
 

  :الهــوامـــش والمراجا
(1)

، يتعلـــق بإصـــدار نـــ  تعـــديل الدســـتور  88/12/1332المـــؤرخ في ، 32/438 رقـــم مرســـوم رئاســـي -

 . 32 2   ، 88/12/1332 في، صادر 82عدد  .رج ، 28/11/1332المصادق عليه في استفتاء 
(2)

، الصـادر في  14عـدد  .ر ، يتضمن التعديل الدستوري، ج82/83/2812مؤرخ في  12/81قانون رقم  -

88/83/2812     ،3-38. 
(3)

 . ، يتضمن التعديل الدستوري81-12من القانون رقم  182/2المادة -انمر:  -
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ــدد     - ــتوري، ج.ر عــ ــل المجلــــس الدســ ــد عمــ ــدد لقواعــ ــام المحــ ــن النمــ ــادة الأولى مــ ــادر في 23المــ ، الصــ

11/85/2812  ،2. 
(4)

مـن النمـام المحـدد     83، والمادة يتضمن التعديل الدستوري، 81-12القانون من  182/3المادة : نمرا -

 لقواعد عمل المجلس الدستوري.
(5)

ــوم         - ــوراه في العل ــى عمــل الةلمــان، أطروحــة دكت ــر الاجتهــاد الدســتوري عل محمــد مــنير حمــاني، أث

 .153،  2812/ 2815بسكرة، -القانونية، جامعة محمد خيضر
(6)

 من الدستور الجزائري. 182المادة  -
(7)

- Article 61, Constitution de la République française, du 4 octobre 1958. 

Voir:-Turbin D, Contentieux constitutionnel, P.U.F, Paris, 2
éme

 édit, 1994, p324. 
-Jeqn Giauelm, Droit constitutionnel institution politiques, Montchrestien, Paris, 

16
éme

 édition, 1999, p 320. 
(8)

حبشي لزرق، إثر سلطة التشريا على الحريات العامة وضماناتها، أطروحـة الـدكتوراه في القـانون     -

 .242،  2812/2813تلمسان،  -العام، جامعة أبي بكر بلقايد 
(9)

السيد نصري، دور الغرف الةلمانية العليا في ترقية الديمقراطيـة، مجلـة الفكـر الةلمـاني، مجلـس       -

 .121،   82الأمة، الجزائر، عدد 
(10)

 15-38الأمر رقـم   يتعلق بمدى دستورية، 82/2888/ 28المؤرخ في  2888/ق.أ/م د/82قرار رقم:  -

، 88ج.ر عـدد  المحدد للقـانون الأساسـي الخـا  لمحافمـة الجزائـر الكـةى،        31/85/1338المؤرخ في 

 .3،  28/82/2888في  صادر
(11)

 ، يتضمن التعديل الدستوري.81-12من من القانون  145/2المادة : نمرا -
(12)

 ، يتضمن التعديل الدستوري.81-12من من القانون رقم  144المادة  -
(13)

 .158،  1382راغب الحلو، القانون الدستوري، دار النهضة العربية، القاهرة،  -
(14)

، يتضمن استدعاء هي ـة النـاخبين للاسـتفتاء    2885أوت  14مؤرخ في  85/288مرسوم رئاسي رقم  -

، 15/88/2885، صــادر في: 55، ج ر عــدد2885ســبتمة  23المصــالحة الوطنيــة يــوم الخمــيس بالمتعلـق  

 3. 
(15)

ــم   - ــوطني   18/12/1383مــؤرخ في  83-م. د-/ق. ن. د3قــرار رق ــس الشــعبي ال ــق بلائحــة المجل  ، يتعل

 .1432،  28/12/1383، صادر في 54، عدد .ر، ج23/18/1383المؤرخة في 
(16)

المتضــمن انت ابــات تديــد المجــالس الشــعبية   .13/12/1383مــؤرخ في  83م. د/-/ ر ق2رأي رقــم  -

 البلدية.
(17)

ــؤرخ في  83م. د/-ق/ ر 3رأي رقــم - ــد المجــالس الشــعبية     .13/12/1383م ــات تدي المتضــمن انت اب

 الولائية.
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(18)

 مراد رداوي، مساهمة المجلس الدستوري في حماية مبدأ الفصل بين السلطات، أطروحة دكتوراه -

بسـكرة،  -، تخص : قانون عام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر غير منشورة

2815/ 2812   ،181. 
(19)

، 2888بي ، الفصل بين السلطات في التجربة الدستورية الجزائرية، دار الهدى، الجزائر، ذميلود  -

 83. 
(20)

ــم  - ــؤرخ في  38/ م. د/ -/ ر. ق4رأي رقـ ــام    13/82/1338مـ ــ  نمـ ــانون المنشـ ــتورية القـ ــول دسـ ، حـ

 .8-3،     12/82/1338، صادر في 43عدد  ر.التعويضات والتقاعد لعضو الةلمان، ج
(21)

زهير العلامة، "أثار توسيا صلاحية إخطـار المجلـس الدسـتوري علـى فعاليـة الرقابـة علـى دسـتورية          -

"، مجلـة أبحـاث قانونيـة وسياسـية، العـدد الرابـا، جامعـة        2812القوانين من خـلال التعـديل الدسـتوري    

 .188،   2818جيجل، 
(22)

 ، يتضمن التعديل الدستوري.12/81من القانون رقم  33، 38، 34المواد انظر  -
(23)

ــب عبــد الــلاوي، مكانــة الــوزير الأول في دســتور       - ، مجلــة الباحــث  2888المعــدل ســنة   1332زين

، جــوان 2العــدد، الجزائــر، 1للدراســات الأكاديميــة، كليــة الحقــوق والعلــوم السياســية، جامعــة باتنــة 

2815    ،248-253. 
(24)

علي ابراهيم بن دراج، عبد السلام سالمي، تطور النمـام الإجرائـي لإخطـار المجلـس الدسـتوري في       -

مركـز جيـل البحـث العلمـي، لبنـان،      مجال الرقابة الدستورية، مجلة جيل الأبحـاث القانونيـة المعمقـة،    

 .23،  2812، 83عدد ال
(25)

- Mahiou Ahmed, «La saisine du conseil constitutionnel par les parlementaires, 

l’expérience française», Revue du constitutionnel, n°02, 2013, pp 65,66.  
(26)

- Manseur Mouloud, La fonction gouvernementale en Algérie, Thèse de doctorat 

d’état, Faculté de Droit, Université d’Alger, 2001, p166. 
(27)

- Ibid, pp 166, 167. 
(28)

 ، يتضمن التعديل الدستوري.81-12من القانون  114/2 ةالماد -
(29)

 .183، 188مراد رداوي، المرجا السابق،      -
(30)

 .82،  2881 ي الجمل، القضاء الدستوري في مصر، دار النهضة العربية، القاهرة،  -
(31)

 ، ج.رالإجــراءات المدنيــة والإداريــة، يتضــمن قــانون 2888فيفــري  25المــؤرخ في  83-88قــانون رقــم  -

 .3،   2888أفريل  23، صادرة في 21عدد 
(32)

،  ــــدد شــــروط 82/83/2818 مــــؤرخ في، 12-18القــــانون العضــــوي رقــــم مــــن  3و 2المادتــــان  -

 .18،  85/83/2818، صادر في 54عدد ، وكيفيات تطبيق الدفا بعدم الدستورية، ج ر
(33)

است ناسـا   2812ليلى بـن بغيلـة، " دعـوى الـدفا بعـدم الدسـتورية في ظـل التعـديل الدسـتوري لسـنة            -

 ، 2818قســـنطينة، ديســـمة، -، جامعـــة12بالتجربـــة الفرنســـية"، مجلـــة الشـــريعة والاقتصـــاد، العـــدد 

   83 ،84. 
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(34)

- Henry Roussillon, Le conseil constitutionnel, Dalloz, Paris, 4
éme

 édit, 2001, p56. 
(35)

عبد العزيز برقوق، مقاربة في رصد منهج المجلس الدستوري في توسيا الكتلـة الدسـتورية، مجلـة     -

،   2813، جـوان  3دفاتر السياسة والقانون، كلية الحقوق والعلوم السياسـية، جامعـة ورقلـة، العـدد    

  83-12. 
(36)

، 1الدستورية، دار الفكر الجامعي، مصر، طمحمد عبد العزيز سالمان، ضوابط وقيود الرقابة  -

2811    ،88 ،81. 
(37)

 .2812من التعديل الدستوري  183/2المادة  -
(38)

 ، المحدد لكيفية تطبيق الدفا بعدم الدستورية.12-18من القانون العضوي  2/ 83المادة  -
(39)

 .81محمد عبد العزيز سالمان، المرجا السابق،   -


